
  المرأة الفلسطینیة والاقتصاد

 مركز المعلومات الوطني / وفا 

 مقدمة

تمكین المرأة وزیادة مشاركتھا الاقتصادیة واحدة من أھداف التنمیة الاقتصادیة  یشكل موضوع
ًا بین إسھام المرأة في البناء المجتمعي  ا وثیق ً في سائر الدول النامیة. ولا شك أن ھناك ارتباط
وتعزیز قدرتھا من جانب، وبین النھوض والتطور الاقتصادي والتنموي من جانب آخر؛ فقد قدم 

) والذي حمل عنوان "جندرة التنمیة من خلال المساواة في الحقوق 2001بنك الدولي (تقریر ال
 ً ً على أن إقصاء المرأة عن المشاركة الإنتاجیة الملموسة اقتصادیا والموارد والصوت" دلیلاً قویا
یضر بفاعلیة ونجاعة السیاسات الحكومیة التنمویة. كذلك أكّدت التوصیات التي أثمرت عن 

العالمي للمرأة في بكین، بأنھ لا یمكن تحقیق التنمیة المستدامة بدون مشاركة إیجابیة المؤتمر 
وفعالة من المرأة في البناء الاقتصادي. كما أنھ من بین غایات التنمیة في الألفیة الثالثة التي تمّ 

، ھي تشجیع وتمكین المرأة )2000الاتفاق علیھا في إعلان الأمم المتحدة في (سبتمبر 
ومن ھنا، فإن ھذه المؤتمرات العالمیة  .ستئصال المشاكل الاقتصادیة كالجوع والفقر المدقعلا

والتقاریر الدولیة تؤدي إلى استنتاج یتمحور في أن العلاقة بین جانبي المعادلة، من حیث 
  .التطور الاقتصادي وتمكین المرأة ھي إیجابیة

الاقتصادي وتمكین المرأة) في الواقع ولكن إذا ما نظرنا إلى جانبي المعادلة (التطور 
الفلسطیني، نجد أن الجانبین یتمیزان بالعدید من المشاكل والتدھور الھیكلي لھما. فعلى صعید 
ً وضعیف في بنیتھ، وتابع في حركتھ  واقع الاقتصاد الفلسطیني؛ نجد أنھ اقتصاد صغیر نسبیا

ً الإسرائیلیة منھا، ویعاني من إدارة ذاتیة فیھا القلیل من الكفاءة  للمؤثرات الخارجیة، وخصوصا
ً وبشكل أساسي باستمرار  "والفعالیة؛ فأزمة الاقتصاد الفلسطیني ھي أزمة "مركبة تبدأ أولا

الاحتلال والعدوان الإسرائیلي، وتمر بمزاجیة المساعدات الدولیة، وتنتھي بضعف كفاءة الإدارة 
 .الذاتیة وفعالیتھا

تصادي للمرأة الفلسطینیة؛ فنجد أنھ یعاني من العدید من المعیقات؛ أما على صعید التمكین الاق 
؛ إذ إنھا تعتبر الأقل على 2005% لعام 13.4فقد شكّلت نسبة النساء داخل القوى العاملة 

؛ في حین شكلت البطالة للنساء 2005% لعام 67.6ینما الرجال  .مستوى دول الشرق الأوسط
. كما تركز النشاط الاقتصادي للمرأة 2005% لعام 23.7وللرجال  %22.3من مجموع النساء 

والثاني  %50.2وجود النساء في الأول   الفلسطینیة في قطاع الخدمات والزراعة؛ إذ شكل
. فالمرأة الفلسطینیة تفتقد التوازن من حیث توزیعھا على مجمل القطاعات 2005% لعام 32.5

یة الأخرى (غیر الخدمات والزراعة) ھو الاقتصادیة. فحضور المرأة في القطاعات الاقتصاد
% من مجموع الأسر 9.55شبھ معدوم. كذلك بالنسبة للأسر التي ترأسھا النساء؛ شكلت 

الفلسطینیة (إن ظاھرة الشابات المعیلات للأسر لھا نصیب لا بأس بھ في إنتاج الفقر المدقع). 



لغ معدل الأجرة الیومیة للنساء كما أنھ لازالت فجوة الأجور بین المرأة والرجل كبیرة، حیث ب
  .2005شیكل لعام  79.8شیكل، وللرجال  67.9

فكل ھذه المؤشرات الاقتصادیة تدل على أن ھنالك فجوة اقتصادیة كبیرة بین المرأة والرجل 
ّا جھودًا  على الصعید الاقتصادي. وأن عملیة التمكین الاقتصادي للمرأة الفلسطینیة تتطلب من

فحص سیاساتنا الوطنیة والقطاعیة حتى ننشئ سیاسات تسعى لردم فجوات حثیثة تتمحور في 
ً أمثل لرأس المال البشري الفلسطیني  التمییز القائمة في كل قطاع. وذلك حتى نضمن استثمارا
والذي یعتبر الثروة الاقتصادیة الحقیقیة والوحیدة ضمن معطیات البیئة الاقتصادیة في فلسطین، 

 .2008- 2006لتنمیة متوسطة المدى لعام وھذا ما أكّدتھ خطة ا

  :ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة

 .تحلیل عام لواقع الاقتصاد الفلسطیني -1

 .تحلیل عام لوقع المرأة الفلسطینیة في الاقتصاد الفلسطیني -2

ً. (بعد -3 قراءة لمجمل السیاسات  السیاسات الاقتصادیة الواجب اتباعھا لتمكین المرأة اقتصادیا
 ).الاقتصادیة الفلسطینیة

 .تحلیل عام لأھم ملامح الاقتصاد الفلسطیني1- 

إن أھم المحاور التي تتحكم في المتغیرات الرئیسیة للاقتصاد الفلسطیني والتي تعتبر ضمن 
الواقع الفلسطیني؛ عوامل تؤدي إلى استنزاف تدریجي لكل ما لدى الاقتصاد الفلسطیني من 

 :تنحصر في ثلاثة ومات تھیئھ للاستمرار والنھوض، وھذه المحاورمق

 .أولاً: الاحتلال الإسرائیلي

ً بالاقتصاد الإسرائیلي، وبات تطوره  67منذ العام  وحتى الآن؛ أصبح الاقتصاد الفلسطیني ملحقا
ً والأكثر دینامی ً لعلاقتھ غیر المتوازنة والقسریة مع ھذا الاقتصاد الأكبر حجما . أسیرا ً كیة وتعقیدا

وقد أدّى ھذا إلى تحویل الضفة والقطاع إلى سوق استھلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائیلیة 
حتى الفاسدة منھا، وإلى مصدر للأیدي العاملة الرخیصة. وقادت ھذه السیاسة إلى خلق تشوھات 

ى حساب بنیویة متأصلة في الاقتصاد المحلي، فتوسعت فیھ الأنشطة الخدمیة والھامشیة عل
  .الأنشطة الإنتاجیة التنمویة

ً إلى المعطیات والتحلیلات الواردة في تقریر التنمیة البشریة لعام  الصادر عن  2002واستنادا
فقد تمّ إجمال انعكاسات التدابیر العقابیة التي لجأت  .برنامج دراسات التنمیة لجامعة بیرزیت



الأربعة الماضیة على أداء الاقتصاد الفلسطیني بشكل إلیھا الحكومة الإسرائیلیة خلال الأعوام 
 :عام بالآتي

- 10تقدر الخسائر الیومیة المباشرة والملموسة التي تلحق بالاقتصاد الفلسطیني الكلي بحوالي 
ملیون دولار، ناجمة عنة تعطیل أنشطة الإنتاج والاستھلاك والتبادل التجاري المحلي  11

فلسطیني یعملون في إسرائیل لدخولھم وعن إعاقة  120,000 (الداخلي)، وعن فقدان أكثر من
ً خسائر  حركة التبادل التجاري الخارجي للوحدات الاقتصادیة الفلسطینیة. كما إن ھنالك أیضا
غیر مباشرة وغیر ملموسة ممثلة في المكاسب المفقودة للاقتصاد الفلسطیني من فرص 

عدم الاستقرار التي نجمت عن العدوان الاستثمار الضائعة بسبب حالة الحصار والخنق و
الإسرائیلي المتواصل. وبھذا، فإن إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطیني منذ اندلاع 

% من 60خمسة ملیارات دولار أي بقیمة تعادل أكثر من  الانتفاضة حتى الیوم، قد یصل إلى
 .الناتج المحلي السنوي

ً، من خلال المتغیرات  إذا ما أردنا أن ننظر إلى ملامح الاقتصاد الفلسطیني بشكل أكثر تفصیلا
تقریر التنمیة البشریة  توجب علینا إیراد  الاقتصادیة الرئیسیة وأثر الاحتلال الإسرائیلي علیھا؛

 :الصادر عن برنامج دراسات التنمیة في جامعة بیرزیت الآتي 2004لعام 

 :حول الناتج المحلي الإجمالي *

ً،  1108.7، حوالي 2003د من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام بلغ نصیب الفر دولارا
ً بذلك بحوالي  . كما انخفض الدخل القومي 2000% عما كان علیھ في العام 24.4منخفضا

%، وانخفض نصیب الفرد منھ 15.7بحوالي  (2003- 2000الإجمالي خلال تلك الفترة (
 .%28.8بحوالي 

 :حول القطاعات الاقتصادیة *

انعكست الإجراءات الإسرائیلیة على أداء القطاعات الاقتصادیة كل على حده. فقد بلغت خسائر 
وانخفضت مساھمة  2001ملیون دولار، وذلك حتى نھایة العام  540القطاع الصناعي حوالي 

 .%12.5% إلى 14.3من  2003و 2000ھذا القطاع في تشغیل القوى العاملة بین العاملین 

 2003بالنسبة للقطاع الزراعي؛ فقد ارتفعت مساھمتھ في تشغیل القوى العاملة خلال العام  أما 
ویعزى ھذا الارتفاع إلى استیعاب القطاع  .2002% خلال عام 13.7% مقارنة مع 15.7لتبلغ 

الزراعي لفائض العمالة التي كانت تعمل في إسرائیل وتعطلت نتیجة لسیاسة الإغلاق التي 
% إلى 8.5لطات الإسرائیلیة. كما ارتفعت مساھمة الزراعة في الناتج المحلي من اتبعتھا الس

 .2002في العام  9.3%



وفیما یتعلق بقطاع البناء والتشیید؛ فقد تأثر بصورة كبیرة بالإجراءات الإسرائیلیة نتیجة  
ات اعتماده وبشكل أساسي على استیراد مواد البناء الأساسیة من إسرائیل. فتسببت إجراء

الحصار بتعطیل العمل بمئات المشاریع العمرانیة الخاصة والعامة. إضافة إلى توقف العدید من 
 .المعامل والمصانع التي تعتمد في عملھا على تلك المواد

ً، فكان القطاع السیاحي، إذ توقفت الأنشطة السیاحیة في الأراضي  أما أكثر القطاعات تأثرا
 .ً % في الربع 86حیث انخفض عدد النزلاء ولیالي المبیت بنسبة الفلسطینیة بشكل كامل تقریبا

 .2003الثاني من العام 

أما القطاع المالي، والذي یتكون من عدة عناصر أھمھا قطاع البنوك والسوق المالي، فقد تأثر 
%، ویعد ذلك 30.4% إلى 38.4بشكل كبیر؛ حیث تراجعت نسبة التسھیلات إلى الودائع من 

ً على تراج ع مستوى الائتمان المصرفي. أما عن الخسائر التي تكبدھا سوق فلسطین مؤشرا
  .% من قیمتھ في العام الأول للانتفاضة40للأوراق المالیة؛ فتشیر البیانات إلى أن السوق خسر 

 :حول التجارة الخارجیة *

الفلسطیني.  تشكل التجارة الخارجیة الفلسطینیة أحد أھم العناصر الأساسیة المكونة للناتج المحلي
ً. وذلك بسبب تفوق الواردات الفلسطینیة من  إلا أن أثرھا الإجمالي في ھذا الناتج كان دائما سالبا
العالم الخارجي على الصادرات الفلسطینیة. وتشكل التجارة مع الجانب الإسرائیلي وحده أكثر 

الحصار والإغلاق  وبالتالي كان لإجراءات .% من إجمالي التجارة الخارجیة الفلسطینیة77من 
الإسرائیلیة الأثر الكبیر على المیزان التجاري الفلسطیني، إذ انخفضت الصادرات بحوالي 

 .1999عما كانت علیھ في العام  %41.5%، وتراجعت الواردات بحوالي 42

ً حتى تساوى مع حجم   والمقلق ھو التراجع الشدید الذي طرأ على الصادرات كما ذكر سابقا
ً في التجارة الخارجیة الفلسطینیة. ویعزى التراجع التراجع في ا ً بنیویا لواردات. ویعد ذلك خللا

ارتفاع تكلفة نقل البضائع من مكان إنتاجھا إلى  - في حجم الصادرات لعدة عوامل. العامل الأول
الأسواق النھائیة بسبب العوائق الإسرائیلیة، مما أدّى إلى ارتفاع تكلفتھا الإجمالیة وانخفاض 

رتھا التنافسیة في الأسواق الخارجیة. وتمثل العامل الثاني بتحول المستوردین عن المنتجات قد
الفلسطینیة إلى منتجات دول أخرى یمكن الاعتماد علیھا بشكل أكبر على صعید التسلیم في 
المواعید المتفق علیھا وبدون تأخیر، وھذا ما تفتقده المنتجات الفلسطینیة. أما العامل الثالث، 

 .فتمثل في تحول المنتجین الفلسطینیین لتغطیة الطلب المحلي وابتعادھم عن الأسواق الخارجیة

 :حول سوق العمل *

أدّت الإجراءات الإسرائیلیة بحق الفلسطینیین منذ اندلاع الانتفاضة إلى إحداث تغیرات كبیرة 
الفلسطینیین في على المؤشرات الأساسیة في سوق العمل الفلسطیني. فانخفض عدد العاملین 



ألف عاملاًَ◌  57.3إلى أكثر من النصف لیبلغ  2003- 2000السوق الإسرائیلي بین العامین 
وفاقم ھذا الانخفاض من مشكلة البطالة في الأراضي الفلسطینیة؛ حیث  .2003خلال العام 

% 38.4% من إجمالي القوى العاملة، وترتفع ھذه النسبة لتصل إلى 25.6تجاوز معدل البطالة 
% 26.9بین المجموعات الشبابیة. كما فاق معدل البطالة بین الذكور مثیلھ بین الإناث؛ إذ بلغ 

؛ ویعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع نسبة العاملین 2003% للإناث لعام 18.6مقابل 
الذكور الذین فقدوا أعمالھم في إسرائیل بسبب الإجراءات الإسرائیلیة. كما انخفضت نسبة 

%. وما زالت نسبة مشاركة النساء منخفضة 40.4إلى  %41.5ة في القوى العاملة من المشارك
. 2003% للذكور لعام 67.6% مقابل 12.8مقارنة مع الكثیر من دول العالم، إذ لم تتجاوز 
 .% في الضفة14.7% في القطاع مقابل 9.2وتتباین ھذه النسبة بین الضفة وقطاع غزة، فھي 

 :حول المالیة العامة *

ً من قبل المجلس التشریعي.  تتجسد المالیة العامة في مشروع الموازنة العامة الذي یقر سنویا
ً عن التفصیلات الرقمیة الكثیرة والمعقدة؛ فالموازنة الفلسطینیة قبل أن تعاني من  ولكن بعیدا

ي یسھم تعاني من مشاكل جوھریة تتعلق في بنیتھا الأساسیة، والذ  العدید من الأزمات المالیة،
بشكل كبیر في الأزمات المالیة التي تعاني منھا المالیة الفلسطینیة العامة؛ فالموازنة تعاني من 

 .مشاكل بنیویة بفعل تأثیرات البیئة الاقتصادیة والسیاسة العامة

 :فھي تتمثل في الآتي  وعلى صعید تقنیات إعداد الموازنة؛ 

على أسلوب مخصصات البنود، بحیث تتسم  محتویات الموازنة: تعتمد الموازنة بشكل عام -
بالنمطیة والتي تجعلھا أقرب إلى تجمیع الأرقام بشكل میكانیكي منھا إلى موازنة تخطیطیة 
وتنمویة. فالسمة الرئیسیة للموازنة تتمثل بكونھا موازنة للمصاریف الجاریة بشكل عام، 

شغیل مكاتب ومقرات العمل وبخاصة الإنفاق على الرواتب والأجور والمصاریف المتعلقة بت
 .والنفقات المتصلة بھا

مواعید التقدیم والإقرار: ضعف مستوى اھتمام المجلس التشریعي بالموازنة كأداة تخطیطیة  -
ً تمّ تقدیمھا للمجلس التشریعي بتأخیر دام ستة شھور عن  2005ورقابیة؛ ففي حالة موازنة  مثلا

 عشرة أعضاء أیام معدودة وبحضور عدد یقل عن التاریخ القانوني، ومع ذلك تم إقرارھا في

إجراءات تنفیذ الموازنة في الممارسة: ھنالك اختلال كبیر بین تقدیر مشروع الموازنة  -
ففي التقدیر یصبح تقدیر النفقات مساو لسقف الإیرادات المقدر، ولكن العجز المالي   وتنفیذه،

ملیون دولار، وازداد لیصل إلى أكثر  328 وصل العجز إلى 2002ففي عام   یبرز أثناء التنفیذ؛
ملیون دولار قبل المنح والمساعدات، وارتفع في الأعوام اللاحقة لیصل إلى أكثر من  900من 
  .% من إجمالي حجم الموازنة50



وقد ظھر الخلل الأساسي في جانب الإیرادات بسبب تراجع قدرة السلطة على جبایة الضرائب 
ً بحوالي وقیام إسرائیل بحجز المس تحقات المالیة من جمارك وضرائب للسلطة والمقدرة شھریا

ملیون دولار. ومع عدم ترشید النفقات الحكومیة اضطرت السلطة إلى الاقتراض  40- 35
 .المتزاید، واستجداء المزید من المنح والمساعدات

م المالي الرقابة على تنفیذھا: تشكل الرقابة المالیة في السلطة أحد عوامل ضعف النظا -
الفلسطیني؛ فرغم وجود أجھزة متعددة للرقابة في السلطة الوطنیة، إلا أن ھذه الأجھزة تعوزھا 
ً عن ضعف وتناقض القواعد القانونیة الناظمة لعملھا. فالرقابة الداخلیة  الفاعلیة، فضلا

لیة العامة والتشریعیة تعدّ المحور الرئیسي لتعزیز قواعد الشفافیة والمساءلة والتي تجعل الما
 .تسیر في الاتجاه المخطط لھا كلما حادت عنھ

 :حول الأسعار ومستویات المعیشة *

ً منذ اندلاع الانتفاضة الحالیة، حیث تشیر بیانات  ً ملحوظا شھد المستوى العام للأسعار ارتفاعا
العام الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني إلى أن الرقم القیاسي لأسعار المستھلك قد بلغ خلال 

% عما كانت علیھ في العام 37.7%؛ أي أن الأسعار قد ارتفعت بحوالي 137.7حوالي  2003
. وجاء ھذا الارتفاع نتیجة لارتفاع غالبیة مجموعات الإنفاق الرئیسیة. وقد سجل أعلى 1996

مقارنة  %73.5ارتفاع للأسعار في مجموعة النقل والاتصالات؛ إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 
 .. فیما انخفض متوسط الأسعار في مجموعة السلع والخدمات الترفیھیة1996لعام مع ا

 .ثانیاً: إدارة المساعدات الدولیة

لعبت المساعدات الدولیة الدور الأكبر وربما الوحید في تمویل الإنفاق الاستثماري العام، 
ً في مجال تطویر البنیة التحتیة في الضفة والقطاع. وبالرغم من ھذا الدور إلا أنھ  وخصوصا
یمكن تسجیل عدة ملاحظات على ھذه المساعدات: أولھا، أنھا لم تأت في إطار خطة وطنیة 

تنمیة والأعمار، وبقیت معزولة عن الموازنات السنویة للسلطة الفلسطینیة، وثانیھا، ممنھجة لل
ً منھا كان یستنفد في تغطیة الأتعاب الاستشاریة للخبراء الأجانب، وثالثھا، أنھ كان  ً ھاما إن جزءا
یغلب على ھذه المساعدات الطابع السیاسي من حیث وتیرة الصرف وأولویات الإنفاق. ویمكن 

ار التمویل الدولي بشقیھ الإقراضي أو المنحي على أنھ المؤثر الخارجي الثاني في أداء اعتب
 .الاقتصاد الفلسطیني واتجاھات تطوره

كما أنھ من الملاحظ أن ھنالك تراجعًا في منسوب المساعدات الدولیة ووتیرة صرفھا، إلى 
ً من المشاریع التطویریة  جانب تحویل اھتمامھا إلى البرامج الإغاثیة الطارئة/ التعویضیة بدلا

ً إلى أقل من  500العامة، فتراجع معدل ھذه المساعدات من  ملیون  250ملیون دولار سنویا
 .دولار، یذھب جزء كبیر منھا لدعم الموازنة الجاریة



 .ثالثاً: الأداء الذاتي الفلسطیني

مؤثرة في التنمیة أن تتحول إلى رافعة  94لم تستطع السلطة الفلسطینیة التي تأسست عام 
ً، بالرغم من الجھود المخلصة التي بذلت من  والتطویر الاقتصادي والاجتماعي كما كان متوقعا
العدید من الوزارات والمسؤولین بھذا الاتجاه. فلا زال الاقتصاد الفلسطیني یعمل في بیئة محلیة 

ھا سیادة القانون واستقلال تغیب عنھا الأطر القانونیة والمؤسسیة الموحدة والمتكاملة، ویغیب عن
القضاء، ولا دلیل فیھا على تطبیق معاییر الشفافیة والمساءلة، ویسودھا الارتجالیة الإداریة، 
وتتداخل فیھا الصلاحیات، وتختلط فیھا الملكیة العامة مع الملكیة الخاصة، ولا یشوبھا قدر كبیر 

 .من الاحتكار

ً في مواجھة التحدیات الخارجیة الكبیرة التي ھذا العامل أو المؤثر الذاتي لم یكن عاملاً   مساعدا
تفرضھا التدابیر والسیاسات الإسرائیلیة العقابیة ضد الشعب الفلسطیني اقتصاده الوطني. كما 
ً على التوظیف الأمثل للموارد المالیة والبشریة المحدودة والمتاحة للسلطة  أنھ لم یكن قادرا

 .ساعدات الدولیةالوطنیة الفلسطینیة بما فیھا الم

 .تحلیل واقع المرأة في الاقتصاد الفلسطیني (2)

 :أولاً: علاقة المرأة بالاقتصاد الفلسطیني

إن المرأة الفلسطینیة جزء لا یتجزأ ممن یتحملون تبعات الواقع الاقتصادي المریر الذي یعاني 
في تحمل الكثیر من منھ كافة أطیاف الشعب الفلسطیني. وربما یكون ھم المرأة أكثر من الرجل 

ً لأن قربھا من الأسرة أكثر  الأعباء الاجتماعیة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادیة المتردیة؛ نظرا
من الرجل، وھذا یجعلھا أقرب إلى ھم كل فرد من أفراد الأسرة، من حیث الانشغال المتزاید 

ً). فبالعادة یعطي لإنجاز متطلبات الأسرة واحتیاجاتھا (التعلیمیة، الغذائیة، الصحیة، ا لنفسیة مثلا
الرجل زوجتھ مصروف البیت وتكون المرأة مسؤولة عن تدبیر الغذاء والملبس والكثیر من 

وضمن الوضع الاقتصادي الصعب وكما أوردنا، إن دخل الفرد قد قل بنسبة  .احتیاجات الأسرة
متاح من الدخل ؛ فالمرأة ھنا ھي المسؤولة عن العنایة بأسرتھا ضمن ال99عن عام  28.8%

 .الذي یوفره الرجل لھا

وإذا تحدثنا من جانب آخر حول المشاركة الاقتصادیة للمرأة حتى یرتفع دخل الأسرة (وھذا بحد 
ً)؛ لأنھ ضمن الواقع الاقتصادي الحالي، فإن عمل الرجل وحده بالأغلب لا  ذاتھ ضروري جدا

ملة (بالأخص بعد موجة ارتفاع یمكن أن یحقق التوازن ما بین دخلھ ومتطلبات أسرتھ الكا
% كما أوردنا في الفصل الأول). ناھیك عن الحاجة 37.7لتبلغ  96الأسعار التي مرت منذ عام 

 .الماسة لمساھمة المرأة في البناء الاقتصادي كثروة بشریة فلسطینیة



نجد ضمن ولكننا في ھذا الاتجاه (حاجة الواقع الفلسطیني للمساھمة الاقتصادیة للمرأة)، فإننا 
الواقع بأن ھنالك العدید من العراقیل والعقبات الاجتماعیة والثقافیة، التي تحول دون مشاركة 

 .المرأة الاقتصادیة بالشكل المطلوب

وھذا بحد ذاتھ یدلل على أن وضع النساء في فلسطین یتسم بنوع من التناقض؛ فمن ناحیة ترتفع 
من ناحیة أخرى ما زالت مشاركة المرأة متدنیة في مستویات الالتحاق في التعلیم بین النساء، و

سوق العمل الرسمي، وما زالت قیمة مشاركة المرأة منقوصة في سوق العمل غیر الرسمي. 
ً الزراعة  .وخصوصا

 :ثانیاً: أداء المرأة في العملیة الاقتصادیة

ا أداء المرأة في بالمقارنة مع الواقع الاقتصادي الذي تحدثنا عنھ في الفصل الأول، سنتناول ھن
 .العملیة الاقتصادیة ضمن النقاط الرئیسیة التي ذكرنھا في الفصل السابق

 :حول الناتج المحلي الإجمالي *

 ربما لا یمكننا الاستدلال حتى الآن على مدى مساھمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي 
(GDP)مكننا الاستدلال عن ذلك، ، ضمن ما ھو متوفر لدینا من إحصائیات في فلسطین. ولكن ی

بشكل غیر مباشر من خلال العلاقة ما بین أكثر القطاعات التي تساھم في الناتج المحلي 
الإجمالي وأكثر القطاعات التي تشارك المرأة بھا بشكل فعال. وذلك للاستدلال بشكل غیر 

بالمجمل أم  (GDP) مباشر إن كانت المرأة تؤثر في أداة القیاس الرئیسیة للاقتصاد الفلسطیني
لا، ولكننا لا یمكننا أن نعتبر بأن حجم مساھمة الجنس البشري في القطاعات الاقتصادیة ھو 
ً في الناتج المحلي الإجمالي.  المؤثر الوحید الذي یجعل القطاعات الاقتصادیة أكثر أو أقل تأثیرا

یعتبر من  إذ أن ھنالك عدة عوامل أخرى تدخل في الحسابات. ولكن حجم العمل البشري
 .العوامل المھمة والمؤثرة في حسابات الناتج المحلى الإجمالي

وبالنظر إلى المقارنة ما بین أكثر القطاعات الاقتصادیة التي حصلت على أعلى معدلات 
ً في الناتج المحلي   الاجمالي انظر الى الجدول ..:مشاركة للمرأة وأكثر القطاعات تأثیرا

 :الإجمالي، انظر الجدول



 

حیث مساھمة القطاع نفسھ في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساھمة المرأة في القطاع ھما 
نفس الترتیب من الأكثر إلى الأقل باستثناء قطاع الزراعة؛ وھذا یعود إلى أن قیمة إنتاج المرأة 

ً في ھذا القطاع منقوصة، على أساس أن أغلب  أعمال المرأة في ھذا القطاع لا تتقاضى أجرا
لھا، ویعد قسم كبیر من عملھا في ھذا القطاع غیر رسمي. ولكن الاتجاه العام یدلنا على أن حجم 
مساھمة المرأة الرسمي في أي قطاع اقتصادي ھو كفیل بأن ینھض في القطاع ویزید نسبة 

 .GDP مساھمتھ في الـ

إذ أن  .GDP حجم الجنس البشري لیس بالمؤثر الوحید لحسابات الـولكن وكما تحدثنا أن عامل 
ً، التي یكون لھا الأثر الأكبر في إنتاجیة الفرد   .ھنالك عدة عوامل أخرى كالمھارة البشریة مثلا

ُر المواد  ً وبالقطاع الذي یعمل فیھ؛ وتوف فإنتاجیة الفرد دون وجود أیة عوائق تحیط بھ شخصیا
تعتبر من المحددات الرئیسیة لمدى مساھمة الفرد في إنتاجیة القطاع والذي  - والتقنیات المساعدة

 .بدوره یؤثر على مساھمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

وعلیھ، وبعد أن وجدنا أن القطاعات التي تنتج فیھا المرأة وتدخل في الحسابات الرسمیة، ھي 
؛ فلا یمكننا أن ننكر بأن للمرأة دورًا GDP بحد ذاتھا تشكل أكثر القطاعات مساھمة في الـ

وأھمیة لتحقیق الإنتاج، ولھذا، فإنھ من المھم أن نطور طبیعة ھذا الإنتاج من خلال توفر البنود 
التي تحدثنا عنھا في الفقرة السابقة بشكلھا الایجابي، وذلك حتى ینمو الإنتاج الفلسطیني وبالتالي 

 .الدخل لكل أسرة فلسطینیة

 :نسعى لتحقیق الأتي فلا بد أن

 .إزالة القیود الاجتماعیة للمرأة حتى تشارك في البناء الاقتصادي بفعالیة -

نسبة مساھمة المرأة في  القطاع الاقتصادي
  القطاع

 2002لعام

نسبة مساھمة القطاع في 
GDP   

 2002لعام 
 %26.1 %54.3 الخدمات

 %14.1 %8.1 التعدین والصناعة التحویلیة
 %10.6 %7.1 التجارة والمطاعم والفنادق

الزراعة وصید الأسماك 
 والحراجة

29.9% 9.2% 

 %7.9 %0.4 والاتصالاتالنقل والتخزین 
 %3.8 %0.2 الإنشاءات



 .توفیر المواد والتقنیات اللازمة لھا في الإنتاج ضمن كل قطاع تشارك فیھ -

 .زیادة المھارات من خلال التدریبات التي تسعى لبناء القدرات -

 :حول القطاعات الاقتصادیة *

% من النساء 50.2بأن أنشطة قطاع الخدمات وظفت  2005تائج المسح خلال عام بینت ن
 ً ً في قطاع التعلیم الذي یشكل خیارا العاملات، حیث تتمركز النساء ضمن ھذا القطاع تحدیدا
ً للنساء؛ لأنھ یضمن لھن ساعات عمل یومیة مناسبة لا تتعارض مع دورھن  ً مقبولا اجتماعیا

  .ایة الأسر والقیام بالأعباء المنزلیة، بالإضافة لإجازات مناسبةالإنجابي ودورھن في رع

% من النساء العاملات من الأراضي 32.5وتلاھا قطاع الزراعة، حیث استحوذ على 
ً بأن العمل في الزراعة من الأعمال التي لا تتوفر فیھا 11الفلسطینیة مقابل  % من الرجال. علما

ً من النساء اللواتي یعملن في قطاع  الحمایة اللازمة للعاملین/ات، كما أن ھناك عدد كبیرا
الزراعة یشتغلن في أعمال غیر مدفوعة الأجر لصالح الأسرة، في حین أن العمل في الزراعة 
ً مدر للدخل لمعظم النساء؛ ما یؤدي لصورة مضللة عن عمل النساء، خاصة وإنھ  لا یشكل خیارا

ً عن أعمالھم في العادة. ھذا بالإضافة تتم مقارنتھن بعدد العمال من الرجال الذ ین یتقاضون أجرا
لحقیقة أن العمل في الزراعة موسمي مما لا یضمن وجود عمل ثابت للنساء العاملات في ھذا 

 .القطاع

أما القطاع الثالث من حیث تمركز العمالة النسویة؛ فیوجد في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم 
ً مع قطاع الصناعة التحویلیة والذي یحتل المرتبة الرابعة، % للنساء) الذي یتقارب 8.3( كثیرا

ً في مصانع الحیاكة، أو بعض 8.1إذ تشكل النساء العاملات فیھ  %، وتتمثل النساء فیھ تحدیدا
ً للنساء منذ عام   المصانع الصغیرة. وقد كان بھذا القطاع ، حیث كانت 1995حضورًا كبیرا

%. إلا إنھ وعلى مر السنین بدأ بالانخفاض منذ ذلك العام حتى 16.2تشكل النساء فیھ لھذا العام 
حتى أصبحت مساھمة النساء في قطاع  2003% لعام 7.6وصلت مشاركة النساء فیھ إلى 

التجارة تتفوق على مساھمة النساء في قطاع الصناعة ولأول مرة. وقد استمرّ ھذا التفوق حتى 
 .%0.2ولكن بنسبة لا تتراوح  2005عام 

النساء في بعض القطاعات، مثل: الأنشطة العقاریة، والمحاجر، والتعدین،   تتغیب مشاركةو
ً في قطاع النقل وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات؛  والإنشاءات وتوجد بصورة محدودة جدا
ً للنساء، أو أنھا تتطلب بعض الإمكانات  حیث تعتبر بعض ھذه الأعمال غیر مناسبة اجتماعیا

  .فرة للنساء، مثل: التدریب المھني، أو امتلاك رأس مال لبدء العملغیر المتو



ویغیب عن المجتمع الفلسطیني فرص التدریب المھني اللازمة للكثیر من المھن والتي تتوارثھا 
الأجیال عن طریق التدریب في ورش العمل الصغیرة على ید "المعلم" أو المقاول؛ ما یحرم 

  .النساء ھذه الفرصة

لرغم من تركز النساء في قطاعات محددة، إلا أن عددھن في ھذه القطاعات محدود وأقل وعلى ا
من الرجال. تقدم معظم الأنشطة الاقتصادیة وظائف ذكوریة وأخرى أنثویة. نجد أن قطاع 

% من الرجال، مقابل 15.4 الإنشاءات على سبیل المثال من القطاعات الذكوریة، حیث یعمل بھ
باعتبار أن قطاع الإنشاءات من القطاعات الرائدة في خلق فرص عمل في و .% من النساء0.3

ً في ھذا المجال  .فلسطین في المرحلة الحالیة، یمكن القول أن فرص النساء محدودة جدا

 :حول التجارة الخارجیة *

وجودًا بارزًا ومحددًا لھا  لیس ھنالك من دور للمرأة الفلسطینیة في التجارة الخارجیة یھیئ
واقع التجارة الخارجیة الفلسطینیة، ولكن من معطیات بعض الوقائع التجاریة للمرأة  ضمن

ً لتجارة  ً كبیرا الفلسطینیة في الاقتصاد الفلسطیني. نجد أن القطاع غیر الرسمي یشكل مصدرا
ً متنوعة من النشاطات  وتشغیل النساء في فلسطین؛ فالنساء في ھذا القطاع تمارس أنماطا

ً ماالتجاریة، وغا وبما أن النساء یمتلكن  .یعملن كصاحبات أعمال أو عاملات بدون أجر لبا
ً ویستخدم فقط لمحاربة الفقر.  ً قلیلا مصادر قلیلة؛ فالعمل في القطاع غیر الرسمي یدر لھن دخلا

تستخدم التجارة ضمن ھذا القطاع كاسفنجة ضخمة تمتص الصدمات الناتجة عن التشوه   فالنساء
ً إغاثیًا بحت، لا یمكنھ بأي طریقة الاقتصادي؛ فیصب ح عملھن ضمن الخصوصیة التجاریة عملا

من الطرق أن یدفع الاقتصاد الفلسطیني نحو التطور والتنمیة، ولكي تجد للمرأة الفلسطینیة دورًا 
 .بارزًا على المدى البعید في دفع التجارة الخارجیة الفلسطینیة

یََّن لنا أن ھناك   الفصل الأول ضمن ھذه الجزئیة،وبالاستناد إلى المعطیات التي جاءت في   تبَ
ولكي  .GDP  مشكلة كبیرة في عملیة التصدیر الفلسطیني. والذي یؤدي بأثره السلبي على الـ

ً نحو التصحیح والنھضة والتطویر والنمو؛ لا بد أن نسعى  یصبح الاقتصاد الفلسطیني متجھا
  .ادراتلتقلیص الفارق الكبیر ما بین الواردات والص

وقد یكون ھنالك عدة عوامل تدخل في حسابات تعزیز الصادرات، ولكن ضمن الخصوصیة 
والواقع الفلسطیني الذي یفتقد الكثیر من مقومات تعزیز الصادرات، لم یتبق لھ إلا الثروة 
البشریة، والتي یجب أن یستثمرھا الاستثمار الأمثل لتصحیح وضع الصادرات بأفضل وسیلة 

الإمكانیات المتاحة للاقتصاد الفلسطیني (الثروة البشریة). ولأن المرأة تشكل ممكنة ضمن 
نصف ھذه الثروة؛ فلا بد أن یكون لھا دور یجب علینا استثماره لتعزیز جانب التصدیر ضمن 

 :الأنشطة الاقتصادیة التالیة

 :القطاع الصناعي -



تحقیق عملیة التصنیع تشیر بعض الدراسات إلى أنھ من الصعب أن نجد دولة نجحت في 
والإنتاج من أجل التصدیر بدون الاعتماد بشكل مكثف على عمالة المرأة. وبالتالي، فإن زیادة 

 .الاتجاه نحو التصنیع والإنتاج من أجل التصدیر یزید من الطلب على عمالة المرأة

ً ل  ھ دور كبیر وقد یكون خیار التوجھ نحو التصنیع الذي یعتمد على العمالة المكثفة، بدیلا
من السیطرة الإسرائیلیة على الاقتصاد الفلسطیني (إذ أن حجم المبادلات  للانعتاق التدریجي

%). أفضل من الاعتماد على الاستیراد 85الفلسطینیة الإسرائیلیة وصلت إلى ما یزید عن 
بشكل أعمى. وعلى أي حال من الأحوال، فإن ھذا التوجھ صحي من الناحیة الاقتصادیة على 
كل الجوانب؛ فإذا واجھت السلع التصدیریة المصنعة من خلال العمالة المكثفة القیود الإسرائیلیة 
ً ما. وستكون  التي تمنعھا من التصدیر؛ فإننا على الأقل سنحصل على الاكتفاء الذاتي نوعا

ً من انتظار سماح إسرائیل بمرور المنتج ات الحركة الاقتصادیة سائرة في الاتجاه الصحیح بدلا
 .المستوردة منھا، والذي یدفع المواطن الفلسطیني ثمنھا من دخلھ الذي حصل علیھ بعد عناء

ومن ھنا نستنتج بأن التوجھ نحو التصنیع والإنتاج الذي یحتاج إلى العمالة المكثفة، یزید من 
 الطلب على عمالة المرأة. وقد تحقق ھذا بالفعل في العدید من الدول، مثل: تونس، والمغرب،

وبشكل أقل في مصر وتركیا، وھذه الدول اعتمدت بشكل كبیر على عمالة الإناث في إنتاج 
ھذا من  .(Economic Trends in the MENA Region,1998)وتصدیر المنسوجات 

جانب، ومن جانب آخر؛ فإن ھذا التوجھ سیدفع نحو تقلیص الفجوة بیت التصدیر والاستیراد 
ً على الناتج الدخل القومي)، وإما أن یدفع بخطوات ایجابیة نحو تحقیق  (وبالتالي یؤثر إیجابا

ذي الاكتفاء الذاتي، الذي من خلالھ سیصب المستھلك الفلسطیني دخلھ لدعم تصنیعھ الوطني ال
ً ما تكون من النساء، وھذا یعود لكون المرأة  یستثمر المزید من العمالة الفلسطینیة، والتي غالبا

ً (اریل، بیرجنت  ً للعمل بأجور أقل من الرجل، وكما أنھا تعمل بشكل أكثر التزاما أكثر استعدادا
یحتاج إلى  ). وھذا بدوره مفید لمن یمتلك صناعات تحتاج إلى العمالة المكثفة، إذ أنھ2000

 .عمال بأجور مخفضة حتى یشكل منافسة قویة لمنتجاتھ

 :قطاع الزراعة -

المرأة الفلسطینیة في قطاع الزراعة بشكل واسع، إلا أن ھذا المشاركة لا تشكل نقطة  تشارك
انطلاق سلیمة لكي یصبح إنتاج المرأة الزراعي ذو فائدة بشكل أوسع وأدوَم علیھا وعلى 

رنا أن كثیرًا من أعمال المرأة الزراعیة تصب ضمن القطاع غیر الرسمي. اقتصادھا. فكما ذك
ً من أن یصبح العمل الزراعي ھو عمل لامتصاص ما تعاني منھ المرأة من فقر، لا بد أن  فبدلا

ً لھ أھدافھ الربحیة والتوسعیة على المستوى الزراعي والحیواني  .یصبح استثمارا

عرفتھا بكیفیة ممارسة التسویق المحلي والخارجي؛ فالمرأة ھو م  وقد یكون ما ینقص المرأة ھنا
ھي التي تزرع وتحصد وتنتج، ولكنھا تكون في أغلب الأحیان عاجزة عن التسویق الممنھج 
الذي یدخل في الحسابات الاقتصادیة الرسمیة. على سبیل المثال، أن یكون للمرأة المزارعة 



لدیھا أفكار متعددة حول التعبئة والتغلیف وبناء  إطار مؤسسي یخدم تسویق منتجاتھا، وأن یكون
الخدمات الاقتصادیة المبسطة وغیره من الأمور التي تمكن المرأة المزارعة من أن تشكل خط 
تسویقي ممنھج. ولتحقیق ھذه الغایة؛ فإن المسؤولیة ھنا ملقاة على عاتق الدولة ومؤسسات 

تي سیكون لھا دور بارز لدعم وجود مثل ھذا المجتمع المدني والأھالي والجمعیات النسویة ال
 .النوع من النساء المزارعات

نجاح باھر، حیث ساعدت الإغاثة  2005كان لمعرض منتجات المرأة الریفیة في رام الله لعام  
الزراعیة وصندوق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في طریقة عرض المنتج الریفي بالطریقة 

الجھود للنھوض بمنتجات المرأة الریفیة، فسیكون لھذه المنتجات نصیب  فلو تكاتفت كل - المُثلى
 .كبیر في التصدیر

 :حول سوق العمل *

 :سنتناول واقع المرأة الفلسطینیة في سوق العمل من خلال المحاور التالیة

 .مشاركة النساء في القوى العاملة :أولاً 

 ً  .تعلیم المرأة وسوق العمل :ثانیا

 ً  .العاملات حسب المھنةتوزیع  :ثالثا

 ً  .فجوة الأجور للمرأة في سوق العمل :رابعا

 ً  .البطالة بین النساء :خامسا

 :أولاً: مشاركة النساء في القوى العاملة

أدّت التغیرات التي طرأت على سوق العمل الفلسطیني منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة في 
من تصعید للإجراءات الإسرائیلیة؛ إلى ، وما نجم عنھا 2000أواخر شھر أیلول من العام 

خفض نسبة المشاركة في القوى العاملة لكل من النساء والرجال، وإلى تغیرات كبیرة في واقع 
سوق العمل الفلسطیني؛ ما أدّى إلى ضعف القوة الشرائیة للأفراد نتیجة لارتفاع نسبة البطالة؛ 

% 10.4إلى  2000عام  12.7ة من حیث انخفضت نسبة النساء المشاركات في القوى العامل
، إلا أنھ تبین أن نسبة مشاركة النساء 2005% لعام 13.4، ثم عادت لتزداد إلى 2002للعام 

الفلسطینیات في القوى العاملة مقارنة مع بعض الدول المحیطة تحتل أدنى نسبة. ولكن إذا ما 
ً في مشاركة تتبعنا مشاركة النساء ما قبل انتفاضة الأقصى، نرى أنھ كان ھنا ً مستمرا لك تزایدا

، وھذا یعكس التوجھات الھادفة 2000% في العام 12.7إلى  1995عام  %11.2النساء من 
إلى زیادة مشاركة النساء في القوى العاملة. كما یلاحظ الانخفاض في نسبة المشاركة للرجال 



سرائیلیة المستمرة منذ في القوى العاملة مقارنة مع الأعوام السابقة ویعود ذلك للإجراءات الإ
 .2000عام 

نلاحظ أن وتیرة الزیادة أو النقصان لمعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة ھي نفسھا للرجل. 
ً من  2000وإن ما حدث من انخفاض للقوى العاملة بعد عام  ھو للرجل والمرأة. وما حدث أیضا

لاتجاه العام في الأراضي الفلسطینیة ھو للمرأة والرجل. فا 2003زیادة للقوى العاملة بعد عام 
ً عن الإجراءات  یبرز لنا زیادة المشاركة في القوى العاملة على صعید المرأة والرجل بعیدا
ً بین  الإسرائیلیة الخانقة للاقتصاد الوطني. ولكن من جانب آخر فما زالت الفجوة كبیرة جدا

لكي تتناقص الفجوة، فلا بد أن تصبح المرأة والرجل على مستوى المشاركة في القوى العاملة، و
 .معدلات الزیادة للمشاركة في القوى العاملة للمرأة أعلى من الرجل

  :ثانیاً: تعلیم المرأة وسوق العمل

یعتبر التعلیم والتدریب أحد المعاییر الأساسیة لقیاس مستوى نمو وتطور الموارد البشریة، 
% نسبة 45.7الفلسطیني؛ فقد أظھرت البیانات أن  والتي تعدّ من الروافد الأساسیة لسوق العمل

النساء المشاركات في القوى العاملة واللواتي حصلن على تعلیم أعلى من ثانوي، بینما لم تزد 
  .2005% في الأراضي الفلسطینیة لعام 19.6للرجال داخل القوى العاملة لنفس المرحلة عن 

اللواتي دخلن إلى سوق العمل، إلى أن ھذه خلال السنوات الخمس الماضیة، زاد عدد النساء 
الزیادة لم یصحبھا زیادة في فرص العمل المتاحة لكل من النساء والرجال على حد سواء، وما 

المتمثلة بانخفاض نسبة المشاركة في العمل،  2002حصل من تغیرات جذریة خلال العام 
ً عن الإجراءات الإسرائیلیة  التي فرضت على الأراضي وارتفاع نسب البطالة كان ناجما

الفلسطینیة، والتي قد توصلنا إلى نتیجة مفادھا أن النساء غیر المتعلمات أكثر عرضة للانكشاف 
وفقدان العمل من النساء المتعلمات. ومع مرور الوقت نجد أن ارتفاع في نسبة النساء 

مسة أضعاف، حیث سنة فأكثر إلى ما یقارب خ 13المشاركات في القوى العاملة اللواتي أنھین 
 .1996% للعام 10.3مقارنة بـ  2005% للعام 45.7بلغت 

إن عدم وجود دراسات حتى الآن تبین احتیاجات السوق یشكل صعوبة في التخطیط لعدم التمكن 
من ربط حاجة السوق العملیة ومخرجات التعلیم في الأراضي الفلسطینیة. كما أن ارتفاع نسبة 

یؤدّي إلى زیادة مشاركتھا في القوى العاملة، والذي قد یعود لعدد  المتعلمات لیس بالضرورة أن
 :من الأسباب أھمھا

 .عدم توفر فرص عمل متاحة للأفراد -

ارتفاع نسبة النساء الخریجات من الجامعات مقارنة مع الرجال، وتركز ھؤلاء الخریجات  -
 .بتخصصات معینة لا یحتاج إلیھا السوق



 :حسب المھنة ثالثاً: توزیع العاملات

تعمل المرأة في عدد أقل من المھن التي یعمل بھا الرجل، وتتوفر لھا فرص وظیفیة أقل بالنظر 
بشكل كبیر في فئتین:   إلى الفوارق في التعلیم والخبرة. ونلاحظ أن المرأة تتركز مشاركتھا

ما یقارب الأولى: تضم المتخصصون كالتعلیم، الصحة، والعلوم الطبیعیة، حیث بلغت نسبتھن 
، الثانیة: تضم العمال المھرة في الزراعة والصید، 1996% عن عام 87% أي زیادة بنسبة 42

 .%34.4حیث بلغت نسبتھن 

وتتركزمشاركة المرأة بشكل متوسط ضمن فئة العاملون في الخدمات والباعة في الأسواق، 
لت نسبة تمثیلھن قلیلة %. وفي مراكز صنع القرار والإدارة العلیا، فما زا9.9وتشكل نسبتھن 

ً وھي أقل المھن التي تتواجد فیھا المرأة إذ بلغت   .%2.5جدا

 :رابعاً: فجوة الأجور للمرأة في سوق العمل

على الرغم من مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي قد أدخل في تشریعات العمل 
% 79.8القطاعات للرجل الفلسطیني، إلا أننا نجد أن معدل الأجرة الیومیة كمجموع عن كل 

%. وإذا نظرنا على مستوى كل القطاعات الاقتصادیة نجد أن معدل أجر 67.8بینما للمرأة 
الرجل ھو أعلى من المرأة بمستویات كبیرة في كثیر من القطاعات. ولعلنا نجد أقل فجوة في 

ة والتجارة؛ الأجور، في قطاعات الزراعة والصید والخدمات. أما عن قطاعي الصناعة التحویلی
فنجد أن الفجوة كبیرة؛ إذ أن معدل أجر الرجل في ھذین القطاعین یعادل ضعف معدل أجر 
المرأة. وفي قطاعي البناء والاتصالات؛ نجدأن معدل أجر المرأة فیھما غیر معلوم؛ وھذا یعود 

 .مشاركة المرأة في ھذین القطاعین ھو شبھ معدوم  إلى أن

 :خامساً: البطالة بین النساء

، حیث توزعت النسبة بواقع %28.9في الأراضي الفلسطینیة  2005بلغ معدل البطالة في عام 
% للإناث. أما أعلى معدل للبطالة بین الإناث حسب قطاع غزة، 28.4% للذكور مقابل 29

ً، وأن أقل منطقة في قطاع غزة من 45فكانت لمنطقتي دیر البلح ومدینة غزة إذ بلغ  % تقریبا
  .طالة للنساء تكون أعلى من أكثر منطقة لھا نسبة بطالة للإناث في الضفة الغربیةحیث نسبة الب

وعلى صعید الضفة الغربیة؛ كانت أعلى المناطق التي لھا نسبة بطالة للإناث ھي: طوباس، 
%. بینما 25طولكرم، نابلس، جنین؛ فقد بلغ معدل البطالة للإناث في ھذه المناطق ما یقارب 

 .%10طق في الضفة بطالة للإناث، منطقة بیت لحم إذ بلغت ما یقارب أقل المنا  كانت

%) من العاطلین عن العمل ذوي الشھادات 76.6ومن اللافت للنظر أن النسبة الأكبر (
ً   الأكادیمیة (أي الذین حصلوا على درجة دبلوم متوسط فأعلى) ھي من النساء، وھذا یشكل عائقا

عادات والتقالید السائدة في المجتمع الفلسطیني أمام تصدیر آخر یتمثل بالقیود الاجتماعیة وال



نسبة  العمالة الفلسطینیة، بینما شكّل الذكور العاطلین عن العمل ذوي الشھادات الأكادیمیة
   .%، وھذا في حقیقة الأمر یعكس الفجوة الحقیقیة في البطالة بین الإناث والذكور15.2

ً  السیاسات الواجب اتباعھا لتمكین (3)  .المرأة اقتصادیا

ً مع ما  ً، وتماشیا ً من منظور أولویات العمل التنموي والتكاملي لتمكین المرأة اقتصادیا انطلاقا
ورد من تحلیل لواقع الاقتصاد الفلسطیني (الفصل الأول) ولواقع المرأة في الأداء الاقتصادي 

حقیق التمكین الاقتصادي (الفصل الثاني)؛ تم تحدید سبع محاور أساسیة كإطار شمولي یسعى لت
للمرأة الفلسطینیة. ھذه المحاور والمقسمة بشكل رئیسي على مستوى سیاسات وخطط اقتصادیة 

 :عامة على مستوى الدولة تضم

 .التوجھ العام للحكومة :أولاً 

 ً  .خطة التنمیة متوسطة المدى والرؤیة التنمیة :ثانیا

 ً  .السیاسة المالیة :ثالثا

 ً  .التشغیلیةالسیاسة  :رابعا

 ً  .السیاسة الصناعیة :خامسا

 ً  .السیاسة الزراعیة :سادسا

ھذه المحاور السبع ھي بمثابة توصیات ضمن الأدوات السیاساتیة والتخطیطیة للدولة، لكي 
 .تسعى لتطویر التزامھا الحكومي تجاه التمكین الاقتصادي للمرأة

 :أولاً: التوجھ العام للحكومة

ي یعُنى بشؤون المرأة الفلسطینیة یمثل إرادة سیاسیة علیا معنیة لا شك بأن وجود جسم حكوم
بتعزیز حقوق المرأة من خلال تطویر الالتزام الحكومي بقضایا المرأة للنھوض بھا وتطویر 
ّى ھذا الجسم كافة نشاطات  دورھا وضمان حقوقھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. كما تبن

السیاسات والقوانین ذات العلاقة، وبناء شبكة علاقات مع الضغط والتأثیر من أجل تطویر 
المنظمات النسویة ومؤسسات المجتمع المدني والأھلي لھ العدید من الفوائد؛ بحیث أصبح ھذا 
الجسم بمثابة حلقة الوصل بین الإرادة السیاسیة المتمثلة في الجھاز التنفیذي، وبین ھذه 

ً من وجود جس م أو مؤسسة حكومیة تكون مسؤولة عن كل قضایا المنظمات والمؤسسات، بدلا
المرأة؛ ف"المرأة" یجب أن لا یتم العمل علیھا بمعزل عن قضایا المجتمع، وأھمیة عدم 
التعاطي معھا من خلال آلیات خاصة تستھدف وضع الحلول لقضایا المرأة بمعزل عن قضایا 



ن؛ فالمرأة لھا احتیاجاتھا المجتمع الأخرى، على اعتبار أن قضایا المرأة ھي قضایا إنسا
الصحیة والتعلیمیة والتشغیلیة والإعلامیة والأمنیة والقانونیة والاجتماعیة والزراعیة 
والصناعیة والریاضیة والتكنولوجیة. وھي بالتالي تحتاج إلى خطط وسیاسات وآلیات تنفیذ 

  .متعددةضمن كل زاویة من الزوایا المذكورة لتلبیة تلك الاحتیاجات المختلفة وال

ومن ھنا، فإننا نستنتج أنھ من الضروري وجود جسم حكومي سیاساتي تخطیطي یعزز تلك 
المطالب والاحتیاجات في كل مؤسسة حكومیة. ولعلھ من نقاط القوة ضمن الواقع الفلسطیني ھو 

 .وجود جسم حكومي فلسطیني یتمثل في وزارة شؤون المرأة

زه الفاعلیة، فلا بد من تفاعل الأجسام الحكومیة ولكن حتى یكون لھذا الجسم حیویتھ ویعو
الأخرى معھ، بحیث تأخذ بعین الاعتبار(الأجسام الحكومیة الأخرى) كل ما تقوم علیھ ھذه 
الوزارة من مقترحات حول مشاركة المرأة الفاعلة في سیاسات وبرامج وخطط الوزارات 

  .الأخرى

 :نمویةثانیاً: خطة التنمیة متوسطة المدى والرؤیة الت

على ثماني محاور رئیسیة، ولكي تساھم  2008- 2006اعتمدت خطة التنمیة متوسطة المدى 
ھذه الخطة في دفع التمكین الاقتصادي للمرأة الفلسطینیة، كأداة تخطیطیة علیا، فلا بد أن یتوفر 

 :ضمن محاورھا ما یلي

نسانیة وتطویر القدرات أھمیة دمج الأسر التي ترأسھا نساء ضمن إستراتجیة المساعدات الإ -1
 .والمھارات وفي برامج التشغیل

ً، وذلك من خلال تعدیل  -2 توفیر وخلق بیئة قانونیة وتشریعیة مساعدة لتمكین المرأة اقتصادیا
وتطویر القوانین والتشریعات حول قانون العمل والاستثمار والتأمین ضد البطالة، وقانون 

  .صادیةالشركات بما یخدم مصالح المرأة الاقت

أھمیة العمل على تعزیز ورفع القدرات الوطنیة في عملیة التحلیل والتخطیط من منظور  -3
 .المساواة في الحقوق والواجبات

فیما یخص المحور الذي یتحدث عن التحضیر والاستعداد الجید للاستثمار في الرأسمال  -4
ر تحقیق التوازن الجید للقدرة البشري من تدریب وتأھیل؛ نشیر إلى أھمیة الأخذ بعین الاعتبا

البشریة في عملیة استثمار المصادر البشریة، ویكون ذلك من خلال التعرف على احتیاجات 
المجتمع في فلسطین، ومن ثم تتحقق تلبیة الاحتیاجات المختلفة والمتشابھة ما بین جمیع الفئات 

 .ؤولیاتھا في التنمیةالاجتماعیة؛ لتؤدي جمیع القوى البشریة الفلسطینیة أدوارھا ومس



فیما یخص الفقرة التي تتحدث عن تدني مستویات المعیشة واستمرار معاناة المجتمع  -5
الفلسطیني من معدلات فقر مرتفعة وانكشاف مجتمعي عمیق من محور البیئة التنمویة 
الاقتصادیة؛ في ھذه الفقرة یوجد بعض الإحصاءات التي تدل على مستوى الفقر للأسر 

تعمقت وتغلغلت إلى أدق من الوحدة الأسریة، بحیث تصل  ینیة. ولو أن ھذه الإحصاءاتالفلسط
إلى أفراد الأسرة مع مراعاة الجنس، لكانت إحصائیات الفقر تدل على نتائج مختلفة وتطلعنا 
على جمیع زوایا الفقر المتفشي بین فئات المجتمع الفلسطیني، وھذا بدوره یمكننا من وضع الید 

الفئات الاجتماعیة، من حیث الجنس والعمر، التي تعاني من الفقر في القوى البشریة؛  على أكثر
ً. وھذا بدوره یؤدي إلى وضع استراتجیات وبرامج تسھم  وبالتالي یتم ھنا تحدید المشكلة تماما

 .في حل ھذه المشكلة

حور حول المھمات الواجبة للاستثمار في القطاع العام والخاص، والتي تشیر في م -6
الاستراتجیات الوطنیة لخطة التنمیة متوسطة المدى على أھمیة التركیز في المستقبل على 
التحول بالصناعة الفلسطینیة من الصناعة التي تعتمد على العملیات البسیطة والصناعات 
التحویلیة الأولیة إلى الصناعات المنتجة لقیمة مضافة مرتفعة والتي تعتمد على التكنولوجیا 

 .ورةالمتط

ولكي نعزز وندعم ھذا التصور، لا بد من تطویر ودفع قدرات رأس المال البشري الذي یعتبر 
بمثابة المحرك الرئیسي لعجلة الصناعات المنتجة. إلا أن من أحد أھم المشاكل التي یواجھھا 

 .یةرأس المال البشري الفلسطیني ھو أن نصفھ (النساء) یعتمد على الصناعات التقلیدیة والخدمات
فإذا نظرنا إلى توزیع المشاركین/ات في القوى العاملة على النشاطات الاقتصادیة، نجد أن 

% من الإناث المشاركات في القوى العاملة ینحصر وجودھن في قطاع الخدمات؛ 50.1حوالي 
یعزز النمط الخدماتي للإنتاج، إذ أن ھذه النسبة لیست بالبسیطة، وتعني أن نصف المصادر  ما

  .یة التي یمكن أن تنتج في الاقتصاد الرسمي من النساء ھي محصورة في النمط الخدماتيالبشر

ُھیئ انتقال المرأة الفلسطینیة   فإذا تم وضع إستراتجیة معززة بعدد من البرامج والمشاریع التي ت
 من النشاط الخدماتي للإنتاج إلى نشاط الإنتاج المادي (السلعي) ،مع الأخذ بعین الاعتبار أن

 .یكون ھنالك خطة تسعى إلى التوزیع المتوازن للمرأة على النشاطات الاقتصادیة

فإذا ما حدث ذلك؛ سنرى أن ھذه النسبة العالیة التي تحدثنا عنھا قد انخفضت وقللت معھا النمط 
الخدماتي للإنتاج الفلسطیني، وسنرى أن النسبة التي ضحینا بھا في النمط الخدماتي قد ذھبت 

 .اج المادي؛ وبالتالي سیتعزز لدینا القوة الصناعیةإلى الإنت

والمرأة جزء لا یستھان بھ من القوة العاملة، إلا أننا نجد ضمن الواقع أن أغلب البرامج 
والمشاریع الموجودة تسعى إلى تفعیل الرجل وحده ضمن القطاعات الریادیة للدولة من خلال 

متلاك وأنواع التدریب. وعلیھ نجد أن المخصصات والدعم وسیاسات الائتمان وأحقیة الا
المشاركین من الرجال في القوى العاملة موزعین على النشاطات الاقتصادیة بشكل متوازن 



أكثر من المرأة. ھذا بالإضافة إلى أن الرجال لا ینحصرون في نشاطات معینة مثل المرأة 
المتوازن للمشاركات في القوى  ،وعلیھ؛ فھنالك من أھمیة أخذ الدولة في حسبانھا أھمیة التوزیع

العاملة من النساء، وتوجیھھن نحو الإنتاج السلعي كخطوة أولى لتحقیق التوازن الذي نریده 
 .بشكل خاص، وتحقیق الصناعات المنتجة بشكل عام

7-  . ً بالرغم من أن قطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات یعتبر من أكثر القطاعات نموا
ً. إلا أننا بالمقابل والذي بدوره یعني  أن المشاركین من القوى العاملة فیھ یعتبرون الأوفر حظا

ً بالمقارنة مع نسبة الخریجات 1نجد أن مشاركة النساء فیھ لا تتعدى  %، وھي نسبة ضئیلة جدا
ً تنمویة حثیثة 51من ھذا القطاع والتي تشكل  % من مجموع الخریجین منھ؛ ما یتطلب جھودا

ركة المرأة ضمن ھذا القطاع الریادي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى للمساھمة لتعزیز وزیادة مشا
 .في إخراج المرأة من بوتقة الأعمال التقلیدیة إلى الأعمال الأكثر مھنیة وتطورًا

 :ثالثاً: السیاسة المالیة

ھنالك توجھ لدى لسلطة الوطنیة الفلسطینیة، لرفع كفاءة الإنفاق العام في الموازنة من خلال 
الوزارات الرئیسیة، بإدماج عملیة تخصیص الإنفاق وإدماج عملیتي إعداد الموازنة والتخطیط 
الوطني لخدمة الأھداف التنمویة، وعلیھ وحتى ندعم ھذا الاتجاه بالشكل الذي یعزز ویفعل جمیع 
القوى البشریة من خلال الموازنة؛ وحتى یتكامل العمل والجھد المبذول من قبل وزارة شؤون 

مرأة حول قضایا المرأة؛ فإنھ من الضروري أن تبدأ جمیع المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة ال
البدء بالتفكیر والجاھزیة لتحلیل النفقات والإیرادات العامة للتعرف إلى تأثیراتھا المحتملة على 

 .فئة الرجال/الأولاد مقارنة بفئة النساء/البنات

ً لنتائج ھذا التحلیل، یجري تعدی  ل السیاسات المالیة العامة؛ للوصول إلى موازنة أكثر وتبعا
ً مع التوجھات التنمویة الفعلیة؛  ً عن أوضاع الطرفین واحتیاجاتھما، وتكون أكثر انسجاما تعبیرا
فالھدف النھائي للموازنة ھو إعادة جدولة الأولویات على صعید النفقات ومصادر الإیرادات من 

الأمام. ومن ناحیة أخرى، فإن شح الموارد المالیة الذاتیة أجل دفع العدالة الاجتماعیة إلى 
المتاحة للسلطة، وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطیني، وحالة اللانمو واللاتنمیة 
التي یعیشھا الاقتصاد الفلسطیني وتزاید الفجوة بین شرائح المجتمع وفئاتھ المختلفة، كلھا عوامل 

بقضیة إدماج المرأة في السیاسات الحكومیة وفي مقدمتھا السیاسة المالیة  من المفترض أن تدفع
 .إلى مقدمة أجندة العمل الوطني

وبلا شك، فإن تطویر الموازنة العامة الفلسطینیة بشكل یسمح بدرجة أعلى من التوازن؛ سیخدم  
ً. ول كون الموازنة جھود الإصلاح المالي وعملیة دمقرطة المؤسسات والسیاسات الجاریة حالیا

ذات طبیعة عملیاتیة أوضح، ولھا ارتباط مباشر وملموس أكبر بتوزیع الثروة على كافة أفراد 
بإصلاحھا وتوازنھا  -  المجتمع وشرائحھ من غیرھا من أدوات السیاسة الحكومیة، فإن الاھتمام

 .أولى، ولھ ما یبرره - الاجتماعي



 :رابعاً: السیاسة التشغیلیة

یعد برنامج العمالة المؤقتة من أھم البرامج التي تقوم علیھ السیاسة التشغیلیة الفلسطینیة. ھذا 
البرنامج ھو عبارة عن تعاقد بین وزارة العمل وعدة مؤسسات رسمیة وأھلیة لاستیعاب عدد من 

عمل الموظفین أو المستفیدین من البرنامج لمدة ثلاثة أشھر على أن تتكفل برواتبھم وزارة ال
الفلسطینیة ویعتمد اختیار وزارة العمل لمن یستفید من البرنامج بناء على من یسجل لدیھا في 
مكاتب العمل، ثم یتم إخضاع المسجلین لعدة معاییر یتم من خلالھا احتساب نقاط للمسجلین لدیھم 

% 45 ویكون المستفیدین ھم الحاصلین على أكبر عدد من النقاط. فبالرغم من أن الإناث تشكل
من مجموع الخریجین/ات، إلا أن ھذه النسبة لا تنعكس باستفادة المرأة من البرنامج بشكل 
یتلاءم مع ھذه النسبة. ومن ھنا تنبع أھمیة تخصیص وتمییز المرأة في برنامج البطالة المؤقت 
 حتى نحقق أفضل توازن ممكن بین الجنسین في سوق العمل. فمن الناحیة الواقعیة نجد أن ھناك
العدید من المشاكل التي تحد من مشاركة المرأة الفلسطینیة في ھذا البرنامج بعض ھذه المشاكل 
تقع على عاتق المجتمع وبعضھا على عاتق المؤسسات المعنیة بقضایا المرأة وبعضھا على 

 :وعلیھ، فمن الضروري توفر العناصر التالیة .عاتق معاییر البرنامج نفسھ

تمییز أكثر من الرجل، وبالأخص فئة النساء اللواتي یرأسن أسر في  أن المرأة تحتاج إلى *
تسجیل النقاط، وذلك بسبب الفجوة الكبیرة بین الرجل والمرأة فیما یخص المشاركة في القوة 
العاملة، والتي ھي وبطبیعة الحال لصالح الرجل، وبفارق كبیر، حیث تشكل الفجوة بینھما ما 

سنة تعلیمیة(ضمن ھذه الفئة  13طالة الكبیرة لمن أنھوا أعلى من كذلك فجوة الب .%54.8نسبتھ 
 .(%15.6%، بینما للذكور 76.6التعلیمیة نسبة البطالة للإناث 

رفع وعي النساء حول أھمیة التسجیل لدى مكاتب العمل كباحثات عن عمل ورغبتھن في  *
ث أن نسبة المسجلات الحصول على فرصة عمل باعتبار ذلك ما یحدد العاطلین عن العمل، حی

من مجموع المسجلین/ت وعلى أثر ذلك فكانت نسبة  %18للبرنامج كانت في بادئ الأمر 
ً ارتفعت نسبة المسجلات إلى  %13المستفیدات محدودة، حیث بلغت  %؛ وبالتالي 27.7ومجددا

  .%16.6ارتفعت نسبة المستفیدات لتصل إلى 

مرأة، بحیث تشكل آلیة ضغط وتأثیر فیما یخص التنسیق بین المؤسسات المعنیة بقضایا ال -
تشجع النساء من التسجیل وتغییر أو تعدیل معاییر البرنامج بشكل یتیح للمرأة الاستفادة من 

 . البرنامج بشكل أفضل

ھذا البرنامج لا یعني حل مشكلة البطالة من جذورھا؛ فھو بمثابة حل لفترة قصیرة، ولا یخدم 
دى البعید. وقد یكون من المفید تأسیس وتشغیل صندوق وطني حل مشكلة البطالة على الم

طارئ للتشغیل والرعایة الاجتماعیة أو مأسسة ومركزة إدارة المساعدات الطارئة من مختلف 
 .مصادرھا، وعلى اختلاف أشكالھا



 :ومن النواحي الأخرى للسیاسة التشغیلیة، قد یكون من المجدي توفر ما یلي

 .ات تخصصات نوعیة تشجع دخول الشابات سوق العملبرامج تأھیل جدیدة ذ -

 .السعي لزیادة نسبة استفادة النساء من مصادر الإقراض -

وجود آلیات وأنشطة تساعد النساء الریفیات على تسویق منتجاتھن. وتقدیم الدعم والمساندة من  -
ي تؤدي إلى إیجاد حیث التغلیف والتعبئة والدراسات الاقتصادیة المبسطة وغیرھا من الأمور الت

 .قناة تسویقیة ناجحة لھن

التنسیق مع الجھات المعنیة لإدماج المرأة في برامج التعلیم والتأھیل المھني والتقني على أن  -
تتلاءم مع متطلبات سوق العمل. (مثل التدریب على التكنولوجیات الحدیثة مثل تكنولوجیا 

 .لأشكال التشغیل التقلیديكبدائل  .تصنیع الغذاء، والبرمجیات والاتصالات

أن یكون لوحدة المرأة في وزارة العمل دور في المتابعة وتقییم وضع المرأة في مكاتب العمل  -
 .لمختلف المحافظات الفلسطینیة. وبالأخص ضمن برنامج العمالة المؤقتة والمستفیدین منھ

إذ یوجد في فلسطین السعي للعمل بجدیة نحو توصیف المشاریع الصغیرة الناجحة للمرأة،  -
% مشاریع صغیرة. وبالمقابل نجد حال المرأة من ھذه النسبة كصاحبات أعمال 90أكثر من 

 ً  .متردي جدا

ھناك أھمیة خاصة لعقد معارض تسویق وترویج للمنتجات النسویة على غرار معرض  -
ارض التسویق الوطنیة، كما أن ھناك أھمیة خاصة لتشجیع النساء على المشاركة في المع

الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، الأمر الذي یؤدي إلى إیجاد قنوات اتصال فعالة بین المرأة الریفیة 
التي طالما وجدت في القطاع غیر الرسمي وبین النساء صاحبات الأعمال، للاستفادة من 

  .تجاربھن

 :خامساً: السیاسة الصناعیة

إمكانیة   لتجارة العالمیة قللت بشكل كبیر منإن التغیرات التي وضعتھا اتفاقیة الجات ومنظمة ا
حمایة الصناعة الوطنیة، كما منعت الدعم المباشر للسلع المصدرة. ومن ھذا المنطلق فقد عملت 
دول جنوب شرق آسیا للتحایل على ھذه التغیرات من خلال تعزیز دور الحوافز المادیة، خاصة 

سسي الذي یھتم بدعم رأس المال البشري من سیاسات الائتمان، وسیاسات المنافسة والدعم المؤ
خلال التعلیم والتدریب وتوعیة المجتمع وتحفیزه نحو الصناعة والإنتاج، وذلك بھدف تشجیع 
العلم والتكنولوجیا نحو إیجاد عمالة ماھرة تساعد بشكل كبیر على إعطاء قوة صناعیة للبلد؛ 

ادرات تتطلب مھارة تقنیة فمھارة رأس المال البشري تزید الصادرات، وزیادة الص



وتكنولوجیة؛ ما یحدث إنتاجیة أفضل ونموًا اقتصادیًا یعمل على إصلاح ضعف الھیاكل 
  .الاقتصادیة للبلد

فإذا أردنا في واقعنا الفلسطیني أن نستفید من ھذه التجارب بشكل جید وموجّھ، فلا بد أن نستثمر 
تثمار موجّھ، نعني بذلك إدماج كافة وعندما نتحدث عن اس .رأس المال البشري بشكل صحیح

المصادر البشریة بمختلف فئاتھا وأجناسھا نحو المھارة التكنولوجیة التي تعتبر من أھم العوامل 
ً إلى أن نصف ھذه المصادر  المساعدة للتصدیر والقوة التنافسیة للمنتجات الوطنیة. ونظرا

النطاق الصناعي والإنتاجي الذي یدخل  البشریة (المرأة) في واقعنا الفلسطیني غیر متفاعلة في
؛ فإننا ھنا بحاجة إلى التخلص من أنواع التدریب والتعلیم التقلیدیة والتي GDP في حسابات الـ

أنواع التدریب والتعلیم التي تعزز بقاء المرأة في الاقتصاد غیر )تعتبر مخصصة فقط للنساء 
نھا تتمثل بأعمال السكرتاریة والأعمال الرسمي، وإذا كانت موجودة في الاقتصاد الرسمي، فإ

الخدماتیة التي لدى أي فرد القدرة في القیام بھا، ومن السھل لدى أصحاب/ صاحبات الأعمال 
  .(الاستغناء عنھا

العلوم التقنیة والتكنولوجیة والمھنیة؛ وذلك حتى تتمیز   ویجب تشجیع المرأة نحو خوض غمار
اجدھا في الحقل العملي ضروریاً ومطلوباً، وھنا یأتي دور المرأة بالعمالة الماھرة، ویصبح تو

وزارة شؤون المرأة في وضع الآلیات التي تسعى إلى توعیة المرأة الفلسطینیة بأھمیة أن تندمج 
في ھذه الأنواع من التدریب والتعلیم من جانب، ومن جانب آخر أن تعمل على تطویر 

ھا أن تعزز وجود امرأة فلسطینیة تتمیز بالعمالة الاستراتجیات والخطط الحكومیة التي من شأن
الماھرة. وذلك حتى ینخرط كل ما لدینا من رأس مال بشري ویصبح لدیھ مستوى عال من 

 .المھارة والكفاءة التي تمكنھ من إیجاد منتجات ذات میزة تنافسیة عالیة مھیأة للتصدیر

ة للسلطة، ھو تطویر وتوسیع نلاحظ أن من أھداف إستراتجیة التصنیع والتنمیة الصناعی
ً للإحصاءات نلاحظ أن من  الصناعات التحویلیة وتحقیق التوازن بینھا وبین الزراعة. ووفقا
الأسباب المؤدیة لاختلال التوازن بین الزراعة والصناعات التحویلیة والتقنیة ھو 

وحتى نتأكد من مشاركة المرأة في الزراعة بنسب أعلى بكثیر من الصناعات التحویلیة.  ارتفاع
ذلك: فمن خلال الجدول التالي یمكننا أن نتعرف من أین یأتي اختلال التوازن، من حیث توزیع 

 .المصادر البشریة بین الصناعة التحویلیة والزراعة

 إناث ذكور النشاط الاقتصادي
 7.6 13.6 الصناعات التحویلیة

 33.6 11.9 الزراعة

 :المصدر

 .2003الفلسطیني الجھاز المركزي للإحصاء 



نلاحظ من ھذا الجدول أن اختلال التوازن من حیث توزیع رأس المال البشري بین الصناعات 
وعلیھ قد یكون من المھم البدء بتوجیھ المرأة  .التحویلیة والزراعة یأتي من توزیع المرأة

فالمرأة التي الفلسطینیة نحو ھذا النوع من الصناعات إن كان للأغذیة أو الملابس أو الأحذیة؛ 
ً القدرة على أن تصنع  لدیھا القدرة على أن تزرع وتحصد وتقطف الثمار الزراعیة ، لدیھا أیضا
وتشارك بفعالیة في ھذا النوع من الصناعات؛ وعلیھ، فھنالك من أھمیة في تواجد ھذا النوع من 

ً إنشاء  الصناعات في الأماكن الریفیة حتى یتحقق التوازن المنشود، كما إنھ من المھم أیضا
مراكز تدریب في الأماكن التي یغلب علیھا عمل المرأة التقلیدي على أن تكون نوعیة تدریب 
ھُيء وتضمن للمرأة أن تشارك بفعالیة وتأثیر في الصناعات التحویلیة، وأن یكون الھدف من  ت

الیة التقنیة طبیعة ھذه التدریبات ھو ایصال المرأة الفلسطینیة للمشاركة في الصناعات بمھارة ع
 ...على المدى البعید. وذلك بزیادة تطویر نوعیة التدریب على المدى الزمني

ً، ھناك أھمیة لتطویر وتفعیل وتشجیع الأنشطة كثیفة العمالة، إذ أن ھذا النوع من  وأخیرا
الأنشطة یعتمد على المھارات والمعرفة في التعامل مع الآلات والتكنولوجیا الحدیثة على 

فوجود الأنشطة كثیفة العمالة ھو سبب قوي لوجود تقدم تكنولوجي؛ فالأنشطة كثیفة الأغلب. 
العمالة والتي تتمیز في التعامل مع الآلات والماكینات، نلاحظ أن المرأة الفلسطینیة غائبة عنھا، 

،ً ً ومشقة مثل: إحضار الماء، والزراعة، والصید   فالمرأة الفلسطینیة تقوم بأعمال أكثر إرھاقا
لحراجة؛ وبناء علیھ، فما ھو المانع في أن تشارك المرأة بفعالیة وبأعداد كبیرة في المصانع وا

التي تنتج الأغذیة والدواء والألبسة والأحذیة؟ ربما یكون العائق أمام ذلك ھو التعامل مع الآلات 
  .والتكنولوجیا الحدیثة والمعرفة

ولتوسیع مشاركة المرأة في القوى العاملة، وحتى یكون لدینا محاربة فعّالة لفقر الشابات، 
ولتحقیق التوازن من حیث توزیع المرأة على النشاطات الاقتصادیة؛ على الجھات المسؤولة في 
الدولة أن توجھ المرأة الفلسطینیة إلى ھذا الطریق بمساعدتھا من خلال مراكز التدریب الداعمة 

ل كثیفة العمالة على استیعاب إعداد لھذا الخصوص، والتنسیق مع أصحاب/صاحبات الأعما
ًا أمام مشاركة المرأة في   معقولة من النساء ورعایة خصوصیتھا الإنجابیة، إذ إنھا تشكل عائق

 .مثل ھذه الأعمال

 :سادساً: السیاسة الزراعیة

للسیاسة الزراعیة شأن ھام ضمن واقع المرأة الفلسطینیة، ولتفعیل المرأة ضمن ھذه السیاسة 
 :ملائم والمناسب فلا بد منبالشكل ال

فرز الأضرار التي تلحق بالنساء في المجال الزراعي وذلك للتعرف على طبیعة الأضرار  *
وتعود أھمیة الكشف وتقدیر الأضرار التي تلحق  .التي تلحق بھن كظواھر في المجال الزراعي

المرأة فیھ بفعالیة  لكونھ من أقوى القطاعات الاقتصادیة التي تشارك بالنساء في ھذا القطاع،
وبنسبة عالیة مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أن الرجل یمكنھ أن یحصل على فرصة عمل بدیلة 



أن  حتى ولوفقد عملھ الزراعي، إلا أن المرأة إن فقدت عملھا في المجال الزراعي؛ صعب علیھا
التي تلحق  تجد فرصة عمل بدیلة. ومن ھنا تنطلق الحاجة في التعرف على طبیعة الأضرار

 .بالنساء في ھذا المجال وإیجاد حلول لھا

السعي للحصول على التقنیات والتكنولوجیا الزراعیة والتي تخفف الكثیر من العناء والمتاعب  *
في الزراعة، والتي تساعد على إنتاج كمیات أكبر من المحاصیل الزراعیة في فترات زمنیة 

المرأة التي تتحمل الكثیر من الأعباء الاجتماعیة قصیرة؛ ویرجع ذلك إلى تخفیف العناء على 
من رعایة المنزل والعائلة وعملھا الزراعي؛ فوجود ھذه التقنیات الزراعیة یساعدھا على 

ًا  . استثمار الوقت بالشكل المریح، ویجعل كل إنتاجھا ناجحًا ومتقن

ي المنجز من قبل المرأة اشراك وحدة المرأة في وزارة الزراعة في مھمة تقییم الإنتاج الزراع *
من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تقییم الإنتاج الزراعي المنتج من قبل الرجل؛ وذلك للتعرف على 
الفجوة في الإنتاج الزراعي بین الرجل والمرأة، ثم یتم التعرف على طبیعة المعوقات التي 

ت الإنتاجیة لكل منھم یتم التعرف على الاحتیاجا  وبعد ذلك تواجھ كل منھما (الرجل، والمرأة)،
 .لتحقیق توازن في إنتاجنا الزراعي وتلبیتھا،

 :إعداد

   .وزارة شؤون المرأة - نضال كعكبان/ رئیس قسم الخطط الاقتصادیة 

 


